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 الشرح

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما : )وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم

، "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف": ، وقولهم(ضررًا بارتكاب أخفهما

 ."تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما": ، وقولهم(يختار أهون الشرين: )وقولهم

 :ومن أدلة هذه القاعدة

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ : قوله تعالى -8

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

  چ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ
( )

. 

فبين الله تعالى أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله، والصد عن هداه، 

وإخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله أكبر عند الله، وأعظم مفسدة 

لدفع أشدهما من قتالهم في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين 

 .وأعظمهما

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          چ  :قال تعالى -0

 چې       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ۈ   ۈ
( )

. 

                                 
 .085: آية -البقرة ( 8)

 .891: آية -الأنعام( 0)

ه تزاحمُ المفاسد    .14  يرتكبُ الأدنى من المفاسد   وضدُّ

قاعدة تزاحم 

 المفاسد 

 أدلة القاعدة 
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فأمر بترك سب آلهة المشركين وهو مفسدة، لدفع مفسدة أعظم وهي سب 

 .الله تعالى

قومك  حديثو عهد بكفرٍ لولا أن »: -رضي الله عنها -لعائشة  قوله  -3

لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب يدخل 

«الناس منه، وباب يخرجون منه
( )

. 

ومفسدة بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم أخف وأهون من مفسدة افتتان 

 .الناس وصدهم عن دين الإسلام

 : فالحاصل

كان أحدهما أشد من الآخر، فإنه يتحمل الضرر  أن الأمر المتردد بين ضررين إذا

الأخف لدفع الضرر الأشد، ومراعاة أعظمهما تكون بإزالته؛ لأن المفاسد تراعى 

نفيًا، كما أن المصالح تراعى إثباتًا، فمن ابتلي بذلك فواجبه أن يختار أهون الشرين 

وأخف الضررين
( )

. 

  

                                 
 (.898)أخرجه مسلم ح (8)

 (.8/03) "قواعد الأحكام": انظر( 0)



 شرح منظومة  القواعد الفقهية

 

 

83 

 



 شرح منظومة  القواعد الفقهية

 

 

88 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

: ذكر الناظم في هذا البيت قاعدة من القواعد الكبرى، وهي المعبر عنها بقولهم

"المشقة تجلب التيسير"
( )

أن المشقة فيها حرج وإحراج للمكلف، : ومعناها، 

والحرج مرفوع شرعًا بالنص، وممنوع عن المكلف، فالشرع يرفعه عن المكلف أو 

 . يخففه عليه

 

 :والأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة، منها

 چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ چ: قوله تعالى -8
( )

. 

  چ  ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ھ  ھ چ : قوله تعالى -0
( )

. 

«إن الدين يُسٌْ »: قوله  -3
( )

 .سهل سمح قليل التشديد: ، أي

  

                                 
 .لكان أسلم ،إلخ البيت... قاعدة الشريعة التيسيُر : البيت غير مستقيم وزنًا، ولو قال( 8)

 (.18ص)لبن نجيم « الأشباه والنظائر»، (51ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 0)

 .810: آية –البقرة ( 3)

 .51: آية –الحج ( 8)

 (.30)أخرجه البخاري ح( 0)

 

أمرٍ نابه تعسيرُ في كل  ومن قواعد الشريعة التيسيرُ  .15
( )

 

قاعدة ا لمشقة 

 تجلب التيسير

 أدلة القاعدة
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 :لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس كل مشقة تجلب التيسير، فإن المشقة قسمان

 :القسم الأول

ومشقة الصوم مشقة ل تنفك عنها العبادة غالبا؛ كمشقة البرد في الوضوء والغسل، 

في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي ل انفكاك للحج والجهاد عنها، 

 .ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة

 .فلا أثر لهذه المشقة في إسقاط العبادات في كل الأوقات

 :القسم الثاني

 :وهذه المشقة على مراتب المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا،

مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع  :لأولىا

الأعضاء؛ فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعًا؛ لأن حفظ النفوس والأطراف 

لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها 

 .أمثالها

صبع، وأدنى صداع في الرأس، أو مشقة خفيفة ل وقع لها؛ كأدنى وجع في إ :الثانية

فهذه ل أثر لها ول التفات إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادات . سوء مزاج خفيف

 .أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي ل أثر لها

فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف أو من : متوسطة بين هاتين المرتبتين :الثالثة

ى  خفيفة، ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما الدنيا لم يوجبه؛ كحُمًّ

 .اختلف فيه 

  

 أقسام المشقة
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 :وبهذا يتبين أن التخـفيفات في الشرع على نوعين

نوع شرع من أصـله للتيسير، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحـوال     .أ

 .العادية

والعوارض، وهو المسمى بالرخـصـة، وهو نوع شرع لما يوجد من الأعذار    .ب

 (.المشـقة تجلب التيسير)المقصـود بقاعدة 

 .الرخـص والعوارض والضـرورات: فهذه القاعدة إذن مجالها

  

أنواع 

التخفيفات 

 في الشرع
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